
 بغــداد - كشـــف مســـؤول حكومـــي 
عراقي أن الحكومة العراقية تدرس إعداد 
مشـــروع موازنة اتحاديـــة جديدة للبلاد 
للعـــام الحالـــي باعتماد ســـعرين للنفط 
الخام، الأول ثابت والثاني متحرك بسبب 

تدني أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال عبدالحســـين الهنين مستشـــار 
رئيس الوزراء للشـــؤون الاقتصادية ”إن 
الحكومـــة العراقية تتعامل بشـــكل جدي 
مع تراجع أســـعار النفـــط وتدرس إعداد 
الموازنـــة العامـــة للبـــلاد للعـــام الحالي 
بســـعرين للنفـــط الخـــام، الأول ثابت لا 
يتجـــاوز 30 دولارا للبرميل الواحد لســـد 

المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها“.

وأضاف أن ”الســـعر الثاني المتحرك 
سيكون بمبلغ يزيد عن 30 دولارا للبرميل 
في أي فترة من فترات السنة المالية وفيه 
يتم التعامل بشـــكل نسبي مع المتطلبات 
الأخرى اعتمـــادا على متغيرات أســـعار 

النفط“.
وأثار انهيار أســـعار النفط حالة من 
الفزع في الأوساط الاقتصادية والشعبية 
العراقية، بســـبب اعتماد البلاد الشـــديد 

على إيرادات صادرات النفط، إضافة إلى 
قلة احتياطاته المالية.

ويقول محللـــون إن جميع الإيرادات 
الضئيلة الأخرى مثل الضرائب والرسوم، 
تعتمد بشـــكل غير مباشـــر علـــى عوائد 
النفط، التي تمول الرواتب والنشـــاطات 

الاقتصادية والتجارية.
وأطلق مسؤولون وبرلمانيون وخبراء 
اقتصـــاد صفارات الإنذار مـــن عدم قدرة 
الحكومة علـــى تأمين الأجور، التي تلتهم 
معظم موازنة الدولة، خاصة أن الحكومة 
تدفع رواتب أكثر من 7 ملايين من موظفي 

القطاع العام والمتقاعدين.
وذكـــر الهنين أن الحكومـــة العراقية 
أوكلـــت إلـــى وزارة النفـــط الدخـــول في 
مفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية 
العاملـــة فـــي العراق لتخفيـــض تكاليف 
دون  التشـــغيلية  والموازنـــات  الإنتـــاج 
التأثيـــر على مســـتويات الإنتـــاج بهدف 

تعظيم الربح لكل برميل منتج.
وتوقع المسؤول الحكومي ”أن تتكلل 
مفاوضـــات وزارة النفـــط بالنجـــاح في 
تخفيض النفقات، خصوصا أن للشركات 
العالميـــة مصلحـــة في التعاون المشـــترك 
مع وزارة النفط بشـــكل خاص والحكومة 

العراقية بشكل عام“.
يســـعى  العـــراق  أن  الهنـــين  وأكـــد 
للتوصل إلى اتفاق مع شـــركات إكســـون 
موبيـــل الأميركية ولوك أويل الروســـية 
وبي.بـــي البريطانيـــة وشـــركات نفطية 

صينيـــة وماليزيـــة تعمـــل فـــي العـــراق 
لتخفيـــض تكاليـــف الإنتـــاج والموازنات 
التشـــغيلية للعام الحالي بنســـبة 30 في 

المئة.
وقال إن ذلك ســـيوفر نحو 3 مليارات 
دولار لدعم الموازنة الاتحادية التي تواجه 
مشاكل في إقرارها بســـبب تدني أسعار 

النفط في السوق العالمية.
ويعتمـــد العراق بنســـبة 95 في المئة 
على الإيرادات النفطية لتغطية متطلبات 
الموازنـــة الاتحادية للبـــلاد في ظل غياب 
نظـــام دقيـــق للحصـــول على إيـــرادات 
إضافيـــة من المبـــادلات التجارية مع دول 
الجوار وأيضا غياب نظام ضريبي يدعم 

إيرادات الموازنة الاتحادية.
فـــي هذه الأثنـــاء أكد البنـــك المركزي 
نســـبة  خفـــض  أنـــه  أمـــس،  العراقـــي، 
المصارف  لودائـــع  الإلزامي  الاحتياطـــي 

المحليـــة ”لتخفيف أثـــر الانكماش الناتج 
عن جائحة كورونا“.

وقال البنك في بيـــان إن ”الإجراءات 
الأخيرة التي قام بهـــا والمتعلقة بخفض 
نســـبة الاحتياطـــي الإلزامـــي للودائـــع 
المصرفيـــة ستســـاهم في تعزيز ســـيولة 
المصارف بمبلغ يصـــل إلى ترليون دينار 

عراقي“ (857 مليون دولار).
ولم يصادق البرلمـــان حتى الآن على 
الموازنة العامة للعام الحالي، التي وصلت 
إلـــى البرلمان متأخرة، بســـبب الخلافات 
السياســـية والتغييـــرات المتســـارعة في 

التحديات التي يواجهها العراق.
وكانت وزارة المالية قد اقترحت إيقاف 
العـــلاوات لجميـــع موظفي المؤسســـات 
الحكوميـــة وتجميد مخصصـــات إنفاق 
كثيـــرة مثـــل تعويضـــات المتضررين من 

العمليات الحربية.

اقتصاد
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  أبوظبــي - أعلنــــت وزارة الاقتصــــاد 
الإماراتية أمس أنها ســــتخفض الرســــوم 
على 94 خدمة لتخفيف التكاليف عن الأفراد 
والشــــركات وقطاع الأعمال ودعم الاقتصاد 
في مواجهة تفشي فايروس كورونا عالميا.

وأصدرت قائمة تشمل تخفيض رسوم 
مجموعة واســـعة من الخدمـــات المرتبطة 
بالابتـــكار وأنشـــطة الأعمال والاســـتثمار 
والإنتـــاج وأنشـــطة التجارة والاســـتيراد 

والتصدير.
وجاءت في المقدمة خدمات التســــجيل 
التجارية والــــوكالات التجارية والعلامات 
التجاريــــة والمنشــــأ ومدققي الحســــابات 
والمصنفــــات الفكرية، وقد وصلت نســــب 
التخفيــــض في بعض الخدمات إلى 98 في 

المئة.
ويقـــدّر الأثر المالي الذي ســـيعود على 
قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض بنحو 

113 مليون درهم خلال العام الحالي.

وتضـــاف هـــذه التســـهيلات إلى حزم 
الدعـــم الواســـعة التي قدمتهـــا الحكومة 
الاتحاديـــة لحماية الأفراد والشـــركات من 
تداعيـــات إجـــراءات الوقاية مـــن الوباء، 
والتـــي بلغت 256 مليون درهـــم (70 مليار 
دولار) عـــدا عن حزم الدعـــم الخاصة بكل 

إمارة.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد ســـلطان بن 
ســـعيد المنصوري إن تخفيض رسوم هذه 
المجموعة الواســـعة من الخدمات وبنسب 
كبيرة، يعـــدّ خطوة متميـــزة ومهمة لدعم 
الأفـــراد وقطـــاع الأعمـــال والشـــركات في 

الإمارات خلال الظروف الراهنة.
وأشار إلى أنها تضاف حزمة التدابير 
حكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي  والإجـــراءات 
الإمـــارات والحكومـــات المحليـــة لمواجهة 
تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد 
على الاقتصـــاد الوطني وبيئة الأعمال في 

الدولة.

وأكـــد أن تخفيض رســـوم الخدمات 
التـــي تقدمهـــا وزارة الاقتصـــاد للأفراد 
والشـــركات سيســـهم في خفـــض تكلفة 
تأســـيس ومزاولة الأعمال في الإمارات، 
المؤسســـات  عـــن  العـــبء  وســـيخفف 
وأصحـــاب  والاســـتثمارية  التجاريـــة 
الابتكارات والإبداعات الذين يرغبون في 
الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية في 

الوزارة.
وقال المنصـــوري إنّ ”ذلك ســـيصب 
في دعم القطاعات الرئيســـية والمتضررة 
وتحفيـــز البيئـــة الاقتصاديـــة، وضمان 
للاقتصـــاد  الرائـــدة  البنيـــة  اســـتدامة 

الوطني واستمرارية الأعمال“.
الاقتصـــاد  وزارة  أن  وأضـــاف 
وشـــركاءها في اللجنة المؤقتـــة للتعامل 
مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد 
الوطني نتيجة انتشـــار فايروس كورونا 
المســـتجد، تعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة 
ومســـتجدات  الســـوق  حالـــة  لرصـــد 
بيئة الأعمـــال ووضع الحلـــول العاجلة 
وكذلـــك الخطـــط التحفيزية المتوســـطة 
والطويلـــة المـــدى التـــي تضمـــن حماية 
وتســـريع  الاقتصاديـــة  المكتســـبات 

الانتعاش الاقتصادي.
المجلـــس  قـــرر  الأثنـــاء  هـــذه  فـــي 
التنفيـــذي لإمارة أبوظبي تشـــكيل لجنة 
للشـــؤون الاقتصادية تتمته بصلاحيات 
اســـتثنائية لمواجهـــة الظـــروف الطارئة 
وتعزيـــز اســـتدامة اقتصـــاد الإمارة في 

وجه الصدمات المفاجئة.
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات إن 
اللجنة ســـتعمل علـــى زيادة التنســـيق 
بـــين الجهات المعنية مع مـــا يقتضي من 
رصد وتقييم وســـرعة اتخـــاذ القرار في 
الخلية العصبية التي تـــديم وتائر نهج 

الاستدامة الشاملة.
وأعاد القـــرار توصيف اختصاصات 
اللجنة وحدود إشرافها ومجالات عملها 
للحفـــاظ علـــى المكتســـبات الاقتصادية 
المتراكمـــة، ويوســـع المجـــال فـــي قراءة 

وصناعة المستقبل.
الشـــؤون  لجنـــة  القـــرار  ومنـــح 
اســـتثنائية  صلاحيـــات  الاقتصاديـــة 
للإشـــراف علـــى كافة شـــؤون الاقتصاد 
والمالية العامة في الإمـــارة، في مجالات 
بيئـــة الأعمـــال والمحفـــزات الاقتصادية 

والحـــرة،  الاســـتثمارية  والمناطـــق 
والأســـواق  الحكوميـــة  والاســـتثمارات 

المالية والتمويل والتطوير السياحي.
علـــى  الإشـــراف  إليهـــا  أوكل  كمـــا 
قطاعات الصناعة والجمارك والشـــؤون 
اللوجستية والقطاع العقاري والإحصاء 
والمشتريات الحكومية، وتطوير المشاريع 
يســـتجد  ومـــا  والصغيـــرة  المتوســـطة 
مـــن مواضيـــع أخـــرى تحددهـــا اللجنة 

التنفيذية.
وأنـــاط باللجنة مهمـــة مراقبة تنفيذ 
السياسات العامة والخطط الاستراتيجية 
الشاملة وتقييمها بشكل دوري، ومراجعة 
الخطط الاستراتيجية والبرامج واقتراح 
المبادرات والسياســـات لتطوير المجالات 
التـــي تشـــرف عليهـــا اللجنـــة ورفعهـــا 

جميعها إلى اللجنة التنفيذية.
الوضـــوح  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
والشفافية وســـرعة اتخاذ القرارات عند 
البت في المناقصات والممارسات والأوامر 
المباشـــرة وغرامات التأخيـــر والدفعات 
المســـتحقة للمقاولين والاستشاريين في 

عقود النفقات التشغيلية.

الواسعة  الصلاحيات  هذه  وبموجب 
مـــن الاختصاصـــات والمســـؤوليات، فإن 
اللجنـــة ســـتتولى مراقبة وتقييـــم أداء 
الجهـــات الحكومية وتنفيذ التشـــريعات 
والبرامج  والأهـــداف  والاســـتراتيجيات 
المجلس  وقرارات  والميزانيات  والخدمات 
التنفيـــذي واتخاذ إجـــراءات تصحيحية 
لضمـــان تحقيق أهدافها، مع ورفع تقرير 

ربع سنوي إلى اللجنة التنفيذية.

وكانـــت إمـــارة أبوظبـــي قـــد أطلقت 
مجموعة إجراءات عاجلة تضم 18 مبادرة 
جديـــدة لتخفيـــف أثـــر تفشـــي فايروس 
كورونـــا علـــى القطاعـــات الاقتصاديـــة 

والشركات والأفراد.
وتضمنت تخصيص 9 مليارات درهم 
(2.45 مليار دولار) في 3 برامج رئيســـية 

لحماية القطاع الخاص والأسواق المالية 
إضافة  والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات 
إلـــى سلســـلة واســـعة من التســـهيلات 

والحوافز.
وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان قد أكـــد أن الإمارات 
ســـتدعم الاقتصاد عبر تســـهيل القوانين 
ووجـــه  الاســـتثمارية.  والتشـــريعات 
”باســـتمرار جميع المشـــاريع الرأسمالية 
حســـب الخطط المعتمدة وعـــدم إلغاء أو 
تأجيـــل أي مشـــروع فـــي إطـــار الأجندة 

التنموية لأبوظبي“.
كما اتخـــذت حكومة دبـــي إجراءات 
عاجلـــة لمواجهة تداعيـــات الوباء لتعزيز 
مناعـــة القطاعات التجارية والســـياحية 
والخدمات اللوجستية بتقديم خصومات 
كبيرة تشـــمل جميع المواطنين والمقيمين 

في الإمارة.
وأطلقت حزمة حوافز اقتصادية لمدة 
3 أشهر بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف دعم 
الشركات وقطاع الأعمال وتعزيز السيولة 
الماليـــة والتخفيف من تأثيـــرات الوضع 

الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليا.

وقـــال الشـــيخ حمدان بـــن محمد بن 
راشـــد آل مكتوم، ولي عهـــد دبي رئيس 
المجلـــس التنفيـــذي إن الحوافـــز يهدف 
لتحقيق أعلى مســـتويات الدعم لمجتمع 
دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين 
ومستثمرين وضمان مساندة الجميع في 

مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم.
وأكد حرص حكومة دبي ”على توفير 
مختلف أشـــكال الدعم التي تضمن لدبي 
ريادتها وحفاظهـــا على مكانتها كأفضل 
مكان للعيش والعمـــل. العالم يمر اليوم 
بأوقـــات صعبـــة، ولدينـــا القـــدرة على 

مواجهة كافة التحديات بكفاءة“.
وتســـعى دبـــي من خـــلال الإجراءات 
الوقائيـــة للتخفيـــف من تكلفة ممارســـة 
الأعمال وتســـهيل الإجراءات، خاصة في 
قطاعـــات الســـياحة ومبيعـــات التجزئة 
والخدمـــات  الخارجيـــة  والتجـــارة 

اللوجستية.
ويعدّ اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعا 
واســـتدامة بين دول المنطقة، إضافة إلى 
امتلاكه احتياطات مالية كبيرة تمكّنه من 

اجتياز الصدمات الطارئة.

خفض شامل لرسوم الخدمات لدعم الاقتصاد الإماراتي

صلاحيات استثنائية للجنة الاقتصادية في أبوظبي لتعزيز استدامة الاقتصاد
عززت الحكومة الإماراتية إجراءات حماية الاقتصاد بخفض كامل رســــــوم 
الخدمات المترتبة على الأفراد والشــــــركات بنســــــب تصل إلى 98 بالمئة في 
ــــــث منحت أبوظبي  وقت اتســــــعت فيه الإجــــــراءات الخاصة بكل إمارة، حي
صلاحيات استثنائية للجنة الاقتصادية لتعزيز استدامة الاقتصاد في وجه 

الصدمات المفاجئة.

الحكومة العراقية 

تدرس إعداد موازنة 

بسعرين للنفط الخام

عبدالحسين الهنين

تداعيـــات  تســـببت   - نواكشــوط   
فايـــروس كورونـــا وغلق حركـــة الموانئ 
والمطارات في تأجيل مشـــروع موريتانيا 
التاريخـــي بدخول نادي مصـــدري الغاز 
مما أجبرها على إرجاء مشـــاريعها حتى 

إشعار آخر.
وتوقعت شـــركة كوزموس الأميركية، 
الســـبت، أن يتأخر البدء في تصدير أول 
شحنات الغاز الموريتاني، نحو 12 شهرا، 

بسبب تداعيات فايروس كورونا.
وجاء ذلـــك في بيـــان للشـــركة التي 
بتروليـــوم  بريتيـــش  شـــركة  شـــاركت 
البريطانيـــة فـــي اكتشـــاف حقـــل غـــاز 
“الســـلحفاة-أحميم الكبير“ على الحدود 
مع السنغال، وقدرت احتياطاته بنحو 25 

ترليون قدم مكعب.
موريتانيـــا  تبـــدأ  أن  مقـــررا  وكان 
مطلـــع 2022 تصدير أول شـــحنات غازها 
المكتشـــف في هذا الحقل نحو الأســـواق

 العالمية.
وقالت الشـــركة الأميركية ”مع إغلاق 
الحدود وحظر الســـفر، وقيـــود التباعد 
الاجتماعـــي، وإغـــلاق المكاتـــب بســـبب 

الفايروس، تأثرت أنشطة المشروع“.
وأضافت ”بســـبب هـــذه القيود، فمن 
المتوقع أن يتأخر الجدول الزمني لمشروع 
المرحلة الأولى بنحو 12 شـــهرًا، مع توقع 
إنتـــاج أول دفعـــة من الغـــاز في النصف 

الأول من عام 2023“.
الشـــركات  أنشـــطة  وتصاعـــدت 
العالمية العاملة في مجـــال النفط والغاز 
بموريتانيا فـــي الســـنوات الأخيرة، من 

بينهـــا بريتـــش بتروليـــوم البريطانية، 
وشـــركتا كوزمـــوس إنرجـــي واكســـون 
موبيـــل من الولايـــات المتحـــدة، وتوتال 

الفرنسية.
وترتبـــط هـــذه الشـــركات بعقود مع 
الحكومة الموريتانيـــة في مجال التنقيب 

عن النفط والغاز.
وكانـــت كوزموس قد اكتشـــفت حقل 
الســـلحفاة علـــى الحـــدود الموريتانيـــة 
تقـــدر  إذ   ،2015 عـــام  فـــي  الســـنغالية 
احتياطاته بنحـــو 25 ترليون قدم مكعب 

من الغاز الطبيعي عالي الجودة.

ويعـــد حقـــل الســـلحفاة مـــن أكبـــر 
اكتشـــاف الغاز خلال الســـنوات الأخيرة 
في غـــرب أفريقيا، ولا تنتـــج موريتانيا، 
التـــي تعد الأفقر بين دول المغرب العربي، 
سوى القليل من الغاز ونحو5 آلاف برميل 

يوميا من النفط حاليا.
وواجهـــت اســـتثمارات الغـــاز فـــي 
السنوات الأخيرة تحديات كثيرة، أبرزها 
ضعف السياســـات الاقتصادية وتفشـــي 
الرشـــيدة،  الحوكمـــة  وغيـــاب  الفســـاد 
إضافة إلى تردي البنية التحتية وانعدام 
الكفاءات المحليـــة المتخصّصة في مجال 

الطاقة.

كورونا يؤجل استخراج 

الغاز في موريتانيا ــــــرت التداعيات الاقتصادية لانهيار أســــــعار النفط وانتشــــــار فايروس  أجب
كورونا، الحكومة العراقية على وضع سيناريوهات مختلفة للموازنة العامة 
تحسبا لجميع احتمالات مستويات أسعار النفط في ظل اعتماد البلاد شبه 

الكلي على إيرادات صادرات الخام.
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لمواجهة تداعيات الوباء إضافة 

إلى حزم الدعم الخاصة بكل إمارة 

بغداد تعد موازنتين تحسبا لانهيار أسعار النفط

كل الوسائل لحماية الاقتصاد

اقتصاد عاجز عن مواجة الصدمات

نعمل على مدار الساعة 

لوضع الحلول العاجلة 

لحماية الاقتصاد

سلطان المنصوري

شركة كوزموس: 

بسبب إغلاق المطارات 

والموانئ ، تعطلت 

أنشطة مشروع الغاز


